كان كلامنا المتقدم في التكييف الذي أورده الآخوند لرأيه والقائل بجريان الاستصحاب فيما إذا كانت الواسطة جلية، في هذين المثالين اللذين أوردهما، استصحاب وجود الشمس يترتب عليه الأثر المترتب على الشعاع باعتبار التلازم، كما أن استصحاب الوجود لحاتم يترتب عليه الأثر على جوده، يعني جوده كوجوده، وقد أشكل الآخوند على نفسه: بأنه إذا كان الأثر يترتب على هذا اللازم البين والملزوم ـ إذا صح التعبير ـ ليس له أثر، والحال أن التنزيل كان بلحاظ الملزوم وليس بلحاظ اللازم، فأجاب عن ذلك بالإجابة التالية: يكفي أن يلحظهما ـ الشيئين ـ كشيء واحد له أثر واحد، أو كشيئين لهما أثر واحد، وبذلك ينحل الإشكال عند الآخوند ـ إذا صح التعبير ـ، والدليل على ذلك عند الآخوند: ما تقدم لديكم في المكاسب والرسائل كثيرا، ما هو هذا الذي تقدم؟ عدم الفصل، ما معنى عدم الفصل؟ يعني لم نرَ أحداً من الأصوليين يفصل بين المقامين، المقام الذي يكون التنزيل بلحاظ الأثر المترتب على الملزوم، والمقام الآخر الذي يكون الأثر مترتب على اللازم، والملزوم لا أثر له، كلا المقامين من وادٍ واحد.
طبعاً الإشكال الذي أورده الماتن أيضاً على الآخوند هو الإشكال المشهور الذي دائماً يورد على الشيخ، أن عدم الفصل غير حجة، الحجة ماذا؟ القول بعدم الفصل، يعني التصريح، إذا بحثنا عن مسألة ولم نجد عدم الفصل، يعني ما شفنا تصريح، شيء مسكوت عنه، هذا غير حجة، لابد أن يصرح الجميع بالقول بعدم الفصل، خصوصاً في المسائل الجديدة، المسائل الجديدة لابد أن يرد تصريح من لدن العلماء بها، وهذه مسألتنا جديدة أو غير جديدة؟ أول من أوردها الآخوند، يعني هو الذي قال إن الواسطة الجلية كالواسطة الخفية، فكيف يصح أن يقال إن عدم الفصل كافٍ في هذه المسألة، والحال أن المسألة لم يطلع عليها أحد، هذا واحد.

نعم الماتن قال: لعله يقصد المعنى التالي: بأنه إذا كان الملزوم ليس له أثره، فجريان الاستصحاب اعتباطاً، استصحاب ما يجب، فكي نسوغ جريان الاستصحاب، نقول نعم، الاستصحاب له أثر بلحاظ اللازم الجلي، حتى نرفع اللغوية عن جريان الاستصحاب، يعني أن رفع اللغوية يتوقف على وجود الأثر...

وللكلام تتمة ستأتينا أولاً نطبق، تالي بعد نجيب بعد الإشكالات الأخرى على الآخوند (يرحمه الله).

تطبيق:

الثاني: ما ذكره المحقق الخراساني، وهو أن يكون وضوح التلازم بين الواسطة والمستصحب.

الثالث؟ 

طيب الثالث...

ما ذكره المحقق الخراساني، نفس الشيء، هو الذي ذكره، لكن ذاك قلنا الثاني بين العلة والمعلول وبين المتضايفين، هذا بين  لا، يعني تلازم، لكن التلازم ماذا؟ نعم، يعني ليس التلازم ـ إذا صح التعبير ـ بنحو التلازم الذي لا ينفك حقيقة، وإنما لا ينفك....

....

لا، ما يكون مجازاً، عرفاً قل، يعني في العرف بعد ما يقرر، فقط تقول شمس، التفت إلى ظلها، ومن تقول حاتم، التفت إلى ماذا؟ نعم المندي باصطلاحنا وذيلي الأشياء...

...

وهو أن يكون التلازم من الوضوح بحيث يوجب التلازم بينهما في مقام التنزيل عرفاً، فيكون الدليل على التنزيل في المستصحب دليلاً على التنزيل بالواسطة، نفس الدليل الذي يقول لك خلاص أنت إذا شككت في الشمس باقية أو غابت، ألا يقول لك استصحب قرص الشمس؟ قل موجود، الشمس، لأنه أول تدرون ما يعرفون بالثانية وقت المغيب، مثل هذا الأيام، وخاصة تجيء غيوم مدلهمة، باقية أو غير باقية...
...
فيكون الدليل على التنزيل في القرص هو الدليل على التنزيل في ضوء الشمس، نفسه، نفس الدليل، يعني الدليل الدال على (لا تنقض) هو يقول لك أيضاً (لا تنقض) بالنسبة لظلها أو لضوئها...

دليلاً على التنزيل بالواسطة، فترتب أثر الواسطة في ذلك ليس ناشئاً من التنزيل بالمستصحب الأول، يعني على القرص، لا، بل هناك تنزيل ثاني، تنزيلان، وهذا هو الفرق بين الآخوند وشيخه الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول ما عندنا تنزيلان، عندنا تنزيل واحد فقط، لكن في التنزيل الواحد المكاسب، وهذا ماذا يقول؟ يقول، لا، في التنزيلين الكفاية، الآخوند يقول في التنزيلين الكفاية، والشيخ الأنصاري يقول في التنزيل الواحد المكاسب...

....

ليس ناشئاً من التنزيل في المستصحب، ما هو المدعى في الموردين السابقين، بل من جهة استلزام التنزيل في المستصحب، لوجود تنزيل آخر في الواسطة، يوجب ترتب أثر على هذه الواسطة، يعني صح الدليل يقول لك: إذا شككت في وجود القرص استصحب وجود القرص، لكن إذا كان للقرص لازم، والعرف لا يرى انفكاكاً بين قرص الشمس وضوء الشمس، وشككت بعد في الضوء، وعندك رطوبة نجسة في التراب، فتستصحب، تالي تجيء اتفاقا، أنت ما تدري، لكن في الواقع التي يبست هذه الأرض ماذا؟ الهواء، لكن بسبب استصحابك، تجيء وتحكم بالطهارة، تقول لأن نحن استصحبنا الشمس، والشمس لها ضوء، وضوء الشمس هو الذي جفف الرطوبة للتراب، فالحمد لله وله الثناء طهر...

ولا يخفى ابتناء ما ذكره على أن مفاد الاستصحاب التنزيل بلحاظ الأثر، ومن ثم استشكل الآخوند (يرحمه الله)
في ذلك، بأنه موقوف على فرض الأثر للمستصحب بنفسه، طيب، حاتم الآن ما يترتب عليه أي أثر، وجد أو لم يوجد، النذر على أي شيء؟ على كرمه، ولذلك يقول: كي يمكن فرض التنزيل فيه بلحاظه، ويستفاد بتبع التنزيل في الواسطة، أما مع عدم وجود الأثر لحاتم، فلا موضوع للتنزيل فيه كي يستلزم التنزيل في الواسطة.

دفع ذلك، قال: هنا إجماع، وبالإجماع نصل إلى مطلوبنا، كيف كيف نستكشف الإجماع؟ عدم الفصل، لم نرَ أصولياً صرح بالفرق بين استصحاب القرص واستصحاب الضوء، فهذا دليل، عدم الفصل دليل على الإجماع.

مضافاً إلى عدم الفصل بإمكان دعوى أن التلازم بين الشيئين بالنحو الموجب، هذا الدليل الثاني الذي أمس شرحناه، هذا الإجماع أمس ما ذكرناه، لكن واضح بعد الإجماع، ما يحتاج الواحد يذكره...

لكن كيف إجماع؟ مع العلم المسألة جديدة، عجيب من الآخوند، هو يبتكر المسألة ويدعي عليها الإجماع...
....

اللهم إلا أن يدعى هكذا يعني، يقول يعني لا نتصور وجود من يفرق، يعني نحصل على قطع بالإجماع، بهذا الشكل بعد وإلا ما فيه...

...

أو هذا، هذا هو وجه وجيه، يمكن صحيح، هو التفت إلى الأصوليين في زمانه فقال هذا، خوش وجه...

بإمكان دعوى أن التلازم بين الشيئين بالنحو الموجوب للتلازم بينهما في مقام التنزيل يورث أن يلاحظ شيئاً واحداً ذا وجهين، يعني نلاحظ القرص مال الشمس مع الضوء للشمس شيئاً واحداً، لكن له وجهين، الذي أمس قلنا بوجهين، هو واحد، لكن له وجهين، يصير...

ذا وجهين، كان له الأثر بأحدهما، صح هو له وجهان، لكن الأثر لأحد الوجهين وهو الضوء...

أو شيئين، لا، فعلاً هو ما لاحظهما شيئاً واحداً، الشارع دقيق، لاحظ الشيئين، لكن بما أن الشيئين ليس لهما إلا أثر واحد، فصح التنزيل بلحاظ كليهما، باعتبار وجود الأثر الواحد لهما، يعني في الحقيقة هذا كأن الأثر لأحدهما هو الأثر للآخر بعبارة أخرى.

أولاً يقول نريد نرد على مدعاه الأول، الأجماع، لكنه كما ترى!

يعني شف علامة تعجب حاط...

ليس للإجماع يتحقق في هذه المسألة التي أنت ابتكرتها، تبتكرها وتدعي عليها الإجماع؟ مضافاً إلى ما ناقشنا به شيخك الأنصاري (يرحمه الله) في مكاسبه كثيراً، يعني دائماً يقول عدم الفصل في المسألة، نقول له: لا، الدليل هو أيضاً هو وضح المسألة، الشيخ الأنصاري إذا تتذكرون، إذا جاء فقيه مسألة وقال عدم الفصل، قال له: ما يفيدنا، الذي يفيد هو التصريح بعدم الفصل، نعم القول، هذا التصريح المراد به القول...

ولا سيما في مثل هذه المسألة، مما هو حديث التحرير، لا مجال لمعرفة رأي القدماء فيه، قلنا أول من ابتكر المسألة من؟ هو الآخوند...

...

لا، الشيخ الأعظم الواسطة الخفية، هذه الواسطة الجلية بشقيها هو...

واقتضاء التلازم بين الشيئين لملاحظتهما شيئاً واحداً ذا وجهين، أو شيئين لهما أثر واحد، هذا على ماذا يبتني؟ يبتني على ما قلناه فيما تقدم من التسامح في التطبيق، يعني التنزيل ماذا يقول لك؟ التنزيل بلحاظ ماذا؟ الملزوم، فأنت جاي تسريه على اللازم من باب التسامح، هو هذا ليس أثراً للملزوم، أثر للازم، يعني في الحقيقة الأثر ينبغي أن يكون للقرص وليس للازم القرص، لكن نحن تسامحاً، لأنه لا يفرق العرف، ندعي هكذا، لا يفرق العرف بين القرص والضوء، فنعتبر أن أثر الضوء أثر للقرص....

لكن نحن قلنا يقول غير مرة، هذا التسامح من لدن العرف في التطبيق، ليس عليه المعول، ولا يعتمد...

نعم، يقول لعلك تريد، يمكن أن نؤول كلام بما يرجع إلى محصلة، تقول هكذا: ما عندنا في الحقيقة تنزيلان، شوف عندنا تنزيل واحد، كما قال الشيخ، حتى يصح هذه الكلام، يعني هو أسقط مقدمة، تنزيل واحد، والتنزيل كان بلحاظ الملزوم، الذي هو القرص، لكن بما أن الملزوم لا أثر له، فهو نزل الملزوم باعتبار وجود الأثر للازم، ونحن استكشفنا صحة التنزيل من وجود هالأثر، لأنه وجود هذا الأثر دليل على أنه هناك تنزيل، حتى ما يصير تنزيل اعتبار، عبث، لغو، ليس له قيمة، فنقول هذا تنزيل موجود من لدن الشارع، يعني الشارع نزل فقط، تقول ما فيه أثر للقرص؟ تقول نعم، هو بالدقة ما فيه أثر للقرص، لكن الشارع ما شاء الله، يعني عنده سعة نظر، واسع الأفق، فنزله بلحاظ ترتب الأثر على ضوء الشمس، ليس على قرصها.

نعم قد يندفع الإشكال المذكور بناءً على ما تقدم من أن مفاد الاستصحاب كسائر الأصول الاحرازية، ليس هو التنزيل، بل التعبد، طبعاً هو أصلاً ما قبل حتى التنزيل الأول ما قبله، قال أصلاً هذا التنزيل، نعم هذا تقدم من عنده، قال أصلاً أنا ما أرى تنزيلاً، قال أصلاً الاستصحاب ما يدلل إلا على احراز، يعني يفيدك أنك هذا الشيء تيقن به، أحرز اليقين به، بعد هذا أحسن من التنزيل، افتك مرة واحدة، وصج هو قال هذا الكلام فيما تقدم، قال: إذا قلنا بالتنزيل، تقول كيف اختلف التنزيل الأول، والحال أن التنزيل الأول بلحاظ وجود أثر للقرص، والقرص لا أثر له، نقول له أصلاً تنزيل نحن ما نحتاج له، هو الاستصحاب لما يقول لك استصحب قرص الشمس، يعني لابد بلحاظ وجود الأثر المترتب على ضوء القرص، حتى لا يكون هذا الاستصحاب لغواً، وإلا لا معنى له...
بل التعبد الذي لا يبتني على ملاحظة الأثر، وإنما يلزم ترتب العمل عليه دفعاً للغويته، فإذا ما كان أثر، صار هذا يتعبدنا بوجود القرص على ماذا؟ قلنا ما فيه فائدة...

حيث قد يدعى حينئذٍ أنه يكفي في رفع اللغوية للتعبد بوجود القرص ترتب الأثر على ضوء القرص...

ترتب العمل عليه بلحاظ أثر لازمه المذكور، وسيأتينا أيضاً أن هذا أيضاً فيه إشكال، لكن يقول نحن الآن ممكن أن نقول إذا كان لكلام الآخوند من وجه فوجهه هذا، يعني أن الدليل الدال على الاستصحاب، ماذا نستفيد منه؟ الاحراز التعبدي، لما يقول لك: إذا شككت في القص ابنِ على اليقين بوجود القرص، يعني أحرز وجود القرص، تقول القرص ليس له أثر شرعي، وجد أو لم يوجد، أصلاً القرص لا يغادر السماء، إنما يتغير، الكلام على الضوء الذي هو اللازم، حتى يجفف لنا التراب وكذا، نعم، الأمر سهل مثل ما يقول كما في سهل في الرجال، طيب كيف صار سهلاً؟ يقول: نعم، قصده لما يقول لك: استصحب القرص، يعني بلحاظ وجود الأثر المترتب على ضوء الشمس، يصير أو ما يصير؟ يصير...

المناقشة رقم كم؟ هذه المناقشة بعد جديدة، هذه المناقشة يقول له: أنت شقصدك يا آخوند؟ من هاتين المسألتين المستجدتين؟ شقصدك؟ قصدك تقول إن العرف هكذا، لا يفرق بين الملزوم واللازم، بين القرص والضوء، بين حاتم وجوده، بغض النظر عن شخص الدليل، الدليل ماذا يقول لنا؟ أصلاً نحن ما علينا من الدليل، علينا من النظرة العرفية، وإذا كان الأمر، هذا نظرة العرف، فلما يجيؤنا دليل، الدليل يخاطبنا نحن كعرف أو يخاطب ماذا؟ يخاطب الناس، فيقول لك الآخوند بما أن العرف لا يفرق بين الشمس يعني كقرص وضوئها، ولا بين حاتم وكرمه، فمجرد أن يأتينا دليل نطبقه، نحمله على ما يفهم العرف منه، هذا قصد الآخوند، يقول له: هذا الكلام يحتاج إلى دعم، لماذا؟ يقول: أولاً نقول لك التلازم هذا المدعى، ذو الوضوح التام في النظرة العرفية بين قرص الشمس وضوئها وبين حاتم وجوده، تقول هكذا يفهم العرف؟ نقول لك: هذا التلازم الذي فهمه العرف، من أين فهمه العرف؟ من خلال المقارنات، يعني هكذا أنس العرف به، صار أنس عرفي، فصار الدليل مجرد يسمعه العرف، خلاص يتبادر، مثل إذا قلت لك عالم الآن وأنت في الحوزة، أين ينصرف ذهنك؟ عالم بالفقه والأصول والقرآن وأحكام الدين وكذا، لكن لو جبت لك عالم في الذرة، وقلت لك عالم، تتعجب، كيف عالم وأنا طرحت عليه مسألة في الصلاة وما عرف هذه المسألة، أقول لك: ليس قصدي عالم بالاصطلاح الحوزوي، قصدي الأعم، فالآخوند قصده هكذا، يعني هناك أنس ذهني، وتلازم لدى العرف في الخارج بين اللازم، الذي هو الضوء، وبين القرص الملزوم، بين الجود وسعة الكرم وبين حاتم، هذا قصده؟ يقول: هذا ممنوع، لأن هذه العلقة التلازمية لابد أن يكون لها أسس، يعني هي من أين جائية؟ في الحقيقة لابد أن يكون أساسها الثبوت، يعني قيام الدليل الدال عليها، أما بإطلاقه بسعته، ندعي هكذا بعد، نقول الدليل له إطلاق، كما يدلل على صحة استصحاب اللازم باعتبار ترتب الأثر عليه، يدلل على صحة استصحاب الملزوم باعتبار ترتب الأثر عليه، يدلل على صحة استصحاب اللازم باعتبار الأثر عليه، هكذا بعد يدعى...
ولذلك يقول: عندنا مسألتان، أحداهما تتعلق بمقام الثبوت، والأخرى بمقام الإثبات، فإن كان التلازم كحالة لدى العرف في مقام الإثبات، فهذا لا يفيدنا إلا أن يكون ما يدلل عليه باعتبار وجود منشأ له في عالم الثبوت، وإلا يرجع إلى التسامح العرفي، عرفنا ماذا يقول له الماتن؟ يعني إن ادعيت يا آخوند أن هذه المسألة المستجدة، ترجع إلى العرف بارتكازاته، وأن العرف لا يرى فرقاً بين ضوء الشمس وقرصها، وبين الجود وحاتم، فهذا خلط بين جهة الإثبات وجهة الثبوت، واضح الإشكال هذا عليه؟

ولذلك يقول: هذا ولكن الملازمة المدعاة في المقام إن كانت عرفية واقعية مع قطع النظر عن شخص الدليل في المسألة، بمعنى أن العرف بمرتكزاته يرى أن التعبد بالشيء كما يقتضي التعبد، كما يقتضي بطبعه التعبد بأثره الشرعي، لو تعبدنا بالقرص وكان له أثر، هذا ناذر على القرص، نذري على القرص، يقتضي التعبد بلازمه، الذي هو الضوء، بلازمه الذي هو الكرم، مع وضوح الملازمة، فهذا أمر ممنوع، لماذا؟ فهي ممنوعة جداً، بل وضوح الملازمة هذه من الجهات الإثباتية، يعني التي منشأها الذي ماذا؟ قد يكون التسامح العرفي، كما قلنا فيما تقدم، إشكثر عندنا التسامحات العرفية يرى بينهم تلازم، لكن ليس حجة، والتبعية المذكورة بالتلازم من الجهات الثبوتية...

لو غير العبارة وقال: إن هذا التلازم المدعى عرفاً لابد أن يكون له منشأ في عالم الثبوت، حتى يصير هناك سنخية بين العالمين وارتباط بين عالم الإثبات والثبوت، لكان كلامه غاية في الدقة، لكن هو واضح المراد، مما يريد أن يوضحه بين...

وإن كانت قائمة، هذا الإشكال الآخر، هذا سيأتينا باكر إن شاء الله.

بهذا نكتفي...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

